اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
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القرار الصادر برقم (183)

على القضية رقم (2575) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الخميس الموافق 25/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً
المستشار/



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                           الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                التجارية ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (295) في 23/9/1435هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده ـ إلى قيام شركة 
               التجارية باستيراد إرسالية (أقمشة) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (16112) وتاريخ 12/4/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر تقرير شركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار رقـــــــم (T-12-02817) المتضمن أن الإرسالية غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (864/4) وتاريخ 5/2/1434هـ دون أية استجابة تذكر من المستورد. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (16827) وتاريخ 30/2/1434هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 1/7/1434هـ الوكيل الشرعي للمستورد /                                 ـ سعودي الجنسية ـ بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (        ) ويحمل الوكالة الشرعية رقم (          ) وتاريخ 6/5/1434هـ الصادرة من كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والذي طلب مهلة لتقديم مذكرة تمثل دفوعهم وتمت الموافقة على طلبه. وقد تقدم الوكيل الشرعي بمذكرة مكونة من صفحة واحدة تضمنت تصرفهم بالإرسالية بدون قصد وبسبب سوء فهم مسئولي المخازن لديهم ويطلبون الموافقـة علــى عقـــــــد
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (2)
 التسوية الصلحية، وتم رفع هذا الطلب للإدارة القانونية، ووردت الإجابة بالخطاب رقم (72474) وتاريخ 2/9/1434هـ المتضمن الموافقة على عقد التسوية ودفع غرامة جمركية تعادل مثلي الرسوم الجمركية مبلغ وقده (5808) ريال وتغريمها ما يعادل قيمة الإرسالية المتصرف بها كبدل مصادرة مبلغ وقدرة (58088) ريال ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب بها المستورد مبلغ وقدره (63896) ريال وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً وفي حالة عدم قناعة المستورد بذلك تستمر اللجنة بنظر القضية والبت فيها. ونظراً لعدم قيام المستورد بتنفيذ التسوية الصلحية قامت اللجنة الابتدائية بالكتابة إلى المستورد المذكور بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (1026/72/144/1434) وتاريخ 26/5/1435هـ دون الالتزام بالحضور مما قررت معه  اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام أصدار قرارها رقم (295) وتاريخ 23/9/1435هـ القاضي بما يلي:
1- إدانة / شركة                التجارية - حضورياً -  بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (5808) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية ريال.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (58088) ثمانية وخمسون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً ليصبح المجموع مبلغ وقدره (63896) ثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً.

      وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي لشركة /             التجارية بتاريخ 6/4/1436هـ تقدم ضده بتاريخ 3/5/1436هـ بخطاب استئناف ضمنه أن الشركة لم تتهرب من الرسوم حتى ينطبق عليها وصف التهريب الجمركي وأن القرار معيب في التوصيف وفي تطبيق المادتين (142 ، 145) من نظام الجمارك الموحد وأن القرار جائر في حق الشركة المستوردة وأنه لم يرد في النظام أن كتب تعهد بعدم التصرف بالإرسالية يطبق عليه نص المادتين المذكورتين وقد أجابت مصلحة الجمارك على الاستئناف بخطابها رقم (62464 وتاريخ 18/7/1436هـ) بأن الاستئناف لم يقدح في سلامة القرار الابتدائي ونظاميته وطالبت بتأييده وبإحالة أوراق القضية إلى هذه اللجنة حددت جلسة 16/11/1436هـ موعداً لنظرها وفيها أطلعت اللجنة على الفاكس الوارد من الوكيل الشرعي لشركة كليوبترا التجارية والمتضمن أنه ليس لدى الشركة ما تضيفه خلاف ما ذكر في الاستئناف المشار إليه . وعليه  تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم :
الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
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في الموضوع:

    فحيث أن الإرسالية موضوع القضية فسحت بشرط عدم التصرف فيها إلاّ بعد إجازتها من جهة الاختصاص وحيث صدر تقرير شركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار أن العينة غير مطابقة لعدم اجتيازها مكونات الخامة والتي يجب أن تحتوي على مكونات الخامة وتعليمات الغسيل وبلد المنشأ وكذلك لم تجتز ثبات اللون للاحتكاك. وحيث قام الجمرك بمخاطبة الشركة المستورة لإعادة الإرسالية إلى الجمرك إلاّ أنها لم تتجاوب معه في ذلك وحيث ثبت من إستئناف الشركة تصرفها بالإرسالية فإن ما قامت به الشركة المستوردة يمثل تهريباً جمركياً وفقاً للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل الشركة من أن الواقعة لا ينطبق عليها التهريب الجمركي احتراماً لحجية التعهدات في مواجهة المستوردين المخالفين. وحيث قضى القرار الابتدائي بإلزام الشركة المستوردة بغرامة جمركية معادلة لضعف الرسوم الجمركية مع قيمة الإرسالية كبدل مصادرة وذلك تطبيقاً للفقرتين (2 ،5) من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد فإنه حري بالتأييد من قبل هذه اللجنة لموافقته التطبيق الصحيح من النظام وحيث لم يقدم المستأنف ما يدعو هذه اللجنة إلى إلغاء أو تعديل القرار الابتدائي. لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-

القرار:

1- قبول الاستئناف المقدم من شركة                    التجارية ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (295) وتاريخ 23/9/1435هـ شكلاً ورفضه موضوعاً. 
2- تأييد القرار الابتدائي المذكور فيما قضى به.
3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
